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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/610) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول  -١٥٣/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

ـــذي يتضمــن النــص  وقـد نظـرت في الفصـل الرابـع مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الحاديـة والخمسـين(١)، وال

النهائي لمشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، 

وإذ تلاحظ أن لجنة القانون الدولي قررت أن توصي الجمعية العامة باعتماد مشروع المواد في شكل إعلان، 

وإذ تشـير إلى قرارهـا ١١٢/٥٤ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ والـذي قــررت بموجبــه النظــر خــلال دورــا الخامســة 

والخمسين في مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، دف اعتماده في شكل إعلان، 

ــة القـانون الـدولي المتعلقـة بجنسـية الأشـخاص الطبيعيـين في حالـة خلافـة الـدول تشـكل دليـل ممارسـة  نافعـا  وإذ ترى أن أعمال لجن

يسترشد به في معالجة هذه المسألة، 

وإذ تعـترف بـأن أعمـال لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة ـذا الموضـوع يمكنـها أن تسـهم في إعـداد اتفاقيــة أو صــك آخــر ملائــم في 

المسـتقبل، وإذ تؤكـد مجـددا الدعـوة الـتي وجهتـها في قرارهـا ١١٢/٥٤ إلى الحكومـات لتقـديم تعليقاـا وملاحظاـا فيمـــا يتصــل بمســألة وضــع 

اتفاقية بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، 

تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة القـانون الـدولي علـى مـا أنجزتـه مـن أعمـال قيمـة بشـأن جنسـية الأشـخاص الطبيعيـــين في  - ١

حالة خلافة الدول؛ 

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويبان (A/54/10 و Corr.1 و 2).  (١)
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ــالمواد المتعلقـة بجنسـية الأشـخاص الطبيعيـين في حالـة خلافـة الـدول، الـتي قدمتـها لجنـة القـانون الـدولي في  تحيط علما ب - ٢

شكل إعلان، والمرفق نصها ذا القرار؛ 

تدعو الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها، حسـب الاقتضـاء، مـا يـرد في هـذه المـواد مـن أحكـام عنـد معالجـة المسـائل  - ٣

المتصلة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول؛ 

توصي ببذل جميع الجهود الكفيلة بنشر نص المواد على نطاق واسع؛  - ٤

تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورـا التاسـعة والخمسـين بنـدا بعنـوان �جنسـية الأشـخاص الطبيعيـين في  - ٥

حالة خلافة الدول�. 

الجلسة العامة ٨٤ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

 

المرفق 
جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول 

 

الديباجة 
نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول م اتمع الدولي، 

وتشديدا على أن الجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود، 

وتسليما بأنه ينبغي أن تراعى على النحو الواجب، في المسائل المتعلقة بالجنسية، المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء، 

وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨(٢) قد نص على حق كل شخص في أن يتمتع بجنسية، 

ـــة والسياســية لعــام ١٩٦٦(٣) واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩(٤)  وتذكـيرا أيضـا بـأن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني

يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية، 

وتشديدا على وجوب احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للأشـخاص الذيـن قـد تتـأثر جنسـيتهم بخلافـة الـدول احترامـا 

كاملا، 

ـــار أحكــام اتفاقيــة تخفيــض حــالات انعــدام الجنســية لعــام ١٩٦١(٥)، واتفاقيــة فيينــا بشــأن خلافــة الــدول في  وأخـذا في الاعتب

المعاهدات لعام ١٩٧٨(٦)، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاا وديوا لعام ١٩٨٣(٧)، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (٢)

– ٢١)، المرفق.  انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٣)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤)
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واقتناعا بالحاجة إلى تدوين قواعد القانون الدولي المتعلقـة بالجنسـية في حالـة خلافـة الـدول وإلى تطويرهـا تدريجيـا، وذلـك كوسـيلة 

لضمان أمن قضائي أكبر للدول وللأفراد، 

الباب الأول - أحكام عامة 
 

المادة ١ 

الحق في التمتع بجنسية 

لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنسـية الدولـة السـلف، بصـرف النظـر عـن طريقـة اكتسـابه تلـك الجنسـية، الحـق في 

أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية، وفقا لهذه المواد. 
 

المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذه المواد: 

يراد بمصطلح �خلافة الدول� حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم؛  (أ)

يراد بمصطلح �الدولة السلف� الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛  (ب)

يراد بمصطلح �الدولة الخلف� الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛  (ج)

يراد بمصطلح �الدولة المعنية� الدولة السلف أو الدولة الخلف، حسب الحالة؛  (د)

يراد بمصطلح �دولة ثالثة� أي دولة غير الدولة السلف أو الدولة الخلف؛  (هـ)

يـراد بمصطلـح �الشـخص المعـني� كـل فـرد كـان، في تـاريخ خلافـة الـدول، يحمـل جنسـية الدولـة السـلف ويمكـــن أن  (و)

تتأثر جنسيته ذه الخلافة؛ 

يراد بمصطلح �تاريخ خلافـة الـدول� التـاريخ الـذي حلـت فيـه الدولـة الخلـف محـل الدولـة السـلف في المسـؤولية عـن  (ز)

العلاقات الدولية للإقليم الذي تتعلق به خلافة الدول. 
 

                                                                                                                                                                                                     
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٩٨٩، الرقم ١٤٤٥٨.  (٥)

المرجع نفسه، الد ١٩٤٦، الرقم ٣٣٣٥٦.  (٦)

 .A/CONF.117/14 انظر (٧)
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المادة ٣ 

حالات خلافة الدول التي تشملها هذه المواد 

لا تنطبق هذه المواد إلا على آثار خلافة الدول التي تحـدث طبقـا للقـانون الـدولي، وخاصـة طبقـا لمبـادئ القـانون الـدولي اسـدة في 

ميثاق الأمم المتحدة. 

المادة ٤ 

الحيلولة دون انعدام الجنسية 

تتخـذ الـدول المعنيـة جميـع التدابـير المناسـبة للحيلولـــة دون أن يصبــح الأشــخاص الذيــن كــانوا في تــاريخ خلافــة الــدول يتمتعــون 

بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة. 
 

المادة ٥ 

افتراض اكتساب الجنسية 

رهنـا بأحكـام هـذه المـواد يفـترض أن يكتسـب الأشـخاص المعنيـون الذيـن يقيمـون بصفـة اعتياديـة في الإقليـم المتـأثر بخلافـــة الــدول 

جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة. 
 

المادة ٦ 

التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط ا من مسائل أخرى 

ينبغي أن تقــوم كـل دولـة معنيـة، دون تأخـير لا مـبرر لـه، بسـن تشـريع بشـأن الجنسـية ومـا يرتبـط ـا مـن مسـائل أخـرى تنشـأ في 

حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام هذه المواد. وينبغـي أن تتخـذ كـل دولـة معنيـة جميـع التدابـير المناسـبة لضمـان إبـلاغ الأشـخاص المعنيـين، في 

غضون فترة زمنيـة معقولـة، بـأثر تشـريعها علـى جنسـيتهم، وبأيـة خيـارات قـد تكـون متاحـة لهـم بموجبـه، فضـلا عـن إبلاغـهم بعواقـب ممارسـة 

هذه الخيارات على مركزهم. 
 

المادة ٧ 

تاريخ النفاذ 

يصبـح إعطـاء الجنسـية في حالـة خلافـة الـدول، وكذلـك اكتسـاب الجنسـية النـاجم عـن ممارسـة خيـار، نـافذين مـن تـاريخ حــدوث 

ـــترة الفاصلــة بــين تــاريخ خلافــة  هـذه الخلافـة، إذا كـان هنـاك احتمـال لأن يصبـح الأشـخاص المعنيـون، لـولا ذلـك، عديمـي الجنسـية خـلال الف

الدول وإعطاء الجنسية أو اكتساا على هذا النحو. 
 

المادة ٨ 

الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى 

لا يقع على عاتق الدولة الخلف الـتزام بإعطـاء جنسـيتها للأشـخاص المعنيـين الذيـن يقيمـون بصفـة اعتياديـة في دولـة أخـرى وكـانوا  - ١

يتمتعون أيضا بجنسية تلك الدولة أو أي دولة أخرى. 
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ـــرى جنســيتها رغــم إرادــم إلا إذا كــانوا  لا تعطـي الدولـة الخلـف الأشـخاص المعنيـين الذيـن يقيمـون بصفـة اعتياديـة في دولـة أخ - ٢

سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية. 
 

المادة ٩ 

التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية 

إذا كان الشخص المعني الــذي يكـون مؤهـلا لاكتسـاب جنسـية دولـة خلـف يحمـل جنسـية دولـة معنيـة أخـرى، جـاز لتلـك الدولـة 

الخلف أن تجعل إعطاء جنسـيتها لذلـك الشـخص متوقفـا علـى تخليـه عـن جنسـية الدولـة المعنيـة الأخـرى. علـى أنـه لا يجـوز تطبيـق هـذا الشـرط 

على نحو يؤدي إلى جعل الشخص المعني عديم الجنسية ولو مؤقتا. 
 

المادة ١٠ 

فقدان الجنسية بالاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى 

ـــد اكتســبوا طواعيــة  للدولـة السـلف أن تشـترط أن يفقـد جنسـيتها الأشـخاص المعنيـون الذيـن يكونـون، في حالـة خلافـة الـدول، ق - ١

جنسية دولة خلف. 

للدولة الخلف أن تشترط أن يفقـد جنسـيتها المكتسـبة في حالـة خلافـة الـدول الأشـخاص المعنيـون الذيـن يكونـون، في حالـة خلافـة  - ٢

الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف أخرى أو احتفظوا بجنسية الدولة السلف، حسب الحالة. 
 

المادة ١١ 

احترام إرادة الأشخاص المعنيين 

تراعي الدول المعنيــة إرادة الأشـخاص المعنيـين مـتى كـان هـؤلاء الأشـخاص مؤهلـين لاكتسـاب جنسـية دولتـين أو أكـثر مـن الـدول  - ١

المعنية. 

تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذيـن لهـم صلـة مناسـبة بتلـك الدولـة الحـق في اختيـار جنسـيتها إذا كـان هـؤلاء الأشـخاص  - ٢

سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول. 

إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون علـى الدولـة الـتي اختـار أولئـك الأشـخاص جنسـيتها أن تعطيـهم  - ٣

هذه الجنسية. 

إذا قـام الأشـخاص الذيـن لهـم حـق الخيـار بممارسـة هـذا الحـق، يكـون علـى الدولـة الـتي تخلـى أولئـك الأشـخاص عـن جنســيتها أن  - ٤

تسحب هذه الجنسية منهم، إلا إذا كانوا سيصبحون بذلك عديمي الجنسية. 

ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.  - ٥
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المادة ١٢ 

وحدة الأسرة 

حيثما يكون من شأن اكتساب الجنسـية أو فقداـا في حالـة خلافـة الـدول أن ينـال مـن وحـدة الأسـرة، يكـون علـى الـدول المعنيـة 

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تسمح للأسرة بالبقاء معا أو تسمح بإعادة جمع شملها. 
 

المادة ١٣ 

الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول 

للطفل الذي ولد لشخص معني بعد تـاريخ خلافـة الـدول، ولم يكتسـب أي جنسـية، الحـق في الحصـول علـى جنسـية الدولـة المعنيـة 

التي ولد في إقليمها. 
 

المادة ١٤ 

مركز المقيمين بصفة اعتيادية 

لا تؤثر خلافة الدول في مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية.  - ١

ـــروا، بســبب وقــوع أحــداث تتصــل بخلافــة  تتخـذ الدولـة المعنيـة جميـع التدابـير الضروريـة لتمكـين الأشـخاص المعنيـين الذيـن اضط - ٢

الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه. 
 

المادة ١٥ 

عدم التمييز 

على الدول المعنية ألا تحرم الأشخاص المعنيين من حق الاحتفاظ بجنسـية أو اكتسـاا أو مـن حـق الخيـار عنـد خلافـة الـدول وذلـك 

بممارسة تمييز لأي سبب من الأسباب. 
 

المادة ١٦ 

حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية 

لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريـدا تعسـفيا مـن جنسـية الدولـة السـلف أو حرمـام تعسـفا مـن حـق اكتسـاب جنسـية الدولـة 

الخلف أو من أي حق في الخيار، إذا كانت تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول. 
 

المادة ١٧ 

الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية 

ـــة  يتـم، دون تأخـير لا مـبرر لـه، البـت في الطلبـات المتعلقـة باكتسـاب الجنسـية أو الاحتفـاظ ـا أو التخلـي عنـها أو المتعلقـة بممارس

حق الخيار في حالة خلافة الدول. وتصدر القرارات ذات الصلة كتابة، وتكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة. 
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المادة ١٨ 

تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض 

تتبادل الدول المعنية المعلومات وتتشاور مـن أجـل تحديـد مـا قـد ينجـم عـن خلافـة الـدول مـن آثـار تضـر بالأشـخاص المعنيـين فيمـا  - ١

يتعلق بجنسيتهم وغير ذلك من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمركزهم. 

تسـعى الـدول المعنيـة، عنـد الضـرورة، إلى الوصـول إلى حـل لإزالـة أو تخفيـف هـذه الآثـار الضـارة عـن طريـق التفـــاوض وكذلــك،  - ٢

حسبما يكون مناسبا، عن طريق الاتفاق. 
 

المادة ١٩ 

الدول الأخرى 

ليس في هذه المواد ما يقضـي أن تعـامل الـدول الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا تربطـهم بدولـة مـن الـدول المعنيـة صلـة فعليـة، كرعايـا  - ١

لتلك الدولة، ما لم يؤد ذلك إلى معاملة أولئك الأشخاص كما لو كانوا عديمي الجنسية. 

ليـس في هـذه المـواد مـا يمنـع الـدول مـن معاملـة الأشـخاص المعنيـين، الذيـن أصبحـوا عديمـي الجنسـية نتيجـة لخلافـة الـدول، كرعايــا  - ٢

للدولة المعنية التي يحق لهم اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ ا إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص. 

الباب الثاني - أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول 
 

الفرع ١- نقل جزء من الإقليم 
 

المادة ٢٠ 

إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف 

عندمـا تنقـل دولـة جـزءا مـن إقليمـها إلى دولـة أخـرى، يكـون علـى الدولـة الخلـف أن تعطـي جنسـيتها للأشـــخاص المعنيــين الذيــن 

يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المنقول، ويكــون علـى الدولـة السـلف أن تسـحب جنسـيتها منـهم، مـا لم يتبـين خـلاف ذلـك مـن ممارسـة حـق 

الخيار الذي يتعين منحـه لهـؤلاء الأشـخاص. بيـد أنـه لا يجـوز للدولـة السـلف أن تسـحب جنسـيتها قبـل أن يكتسـب هـؤلاء الأشـخاص جنسـية 

الدولة الخلف. 
 

الفرع ٢ - توحيد الدول 
 

المادة ٢١ 

إعطاء جنسية الدولة الخلف 

رهنا بأحكام المادة ٨، متى اتحدت دولتان أو أكثر وتشكلت من ذلـك دولـة خلـف واحـدة، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت الدولـة 

الخلـف دولـة جديـدة أو كـانت شـخصيتها مطابقـة لشـخصية إحـدى الـدول الـتي اتحـدت، أعطـت الدولـة الخلــف جنســيتها لجميــع الأشــخاص 

الذين كانوا يتمتعون، في تاريخ خلافة الدول، بجنسية دولة سلف. 
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الفرع ٣ - انحلال الدولة 
 

المادة ٢٢ 

إعطاء جنسية الدولة الخلف 

عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود، وتتشكل من مختلف أجزاء إقليـم الدولـة السـلف دولتـان خلـف أو أكـثر، يكـون علـى كـل 

دولة من الدول الخلف، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها لـ: 

الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)

ورهنا بأحكام المادة ٨:  (ب)

الأشخاص المعنيين غـير المشـمولين بـالفقرة الفرعيـة (أ) الذيـن تربطـهم صلـة قانونيـة مناسـبة بـإحدى الوحـدات المكونـة  �١�

للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛ 

ـــين الفرعيتــين (أ) و (ب)  الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا يحـق لهـم الحصـول علـى جنسـية أيـة دولـة معنيـة بموجـب الفقرت �٢�

��١ والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولـة ثالثـة، وكـان مسـقط رأسـهم في إقليـم أصبـح إقليمـا لتلـك الدولـة الخلـف، 

أو كان فيه آخـر مكـان لإقامتـهم الاعتياديـة قبـل تركـهم الدولـة السـلف، أو كـانت تربطـهم بتلـك الدولـة الخلـف أيـة 

صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٣ 

قيام الدول الخلف بمنح حق الخيار 

تمنح الدول الخلف حق الخيار للأشـخاص المعنيـين المشـمولين بأحكـام المـادة ٢٢ والمؤهلـين لاكتسـاب جنسـية دولتـين أو أكـثر مـن  - ١

الدول الخلف. 

تمنح كل دولة من الدول الخلف حق اختيار جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين لا تشملهم أحكام المادة ٢٢.  - ٢

 

 

 

 
 

الفرع ٤ - انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم 
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المادة ٢٤ 

إعطاء جنسية الدولة الخلف 

عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة عن تلك الدولة وتتشكل مـن ذلـك دولـة خلـف أو أكـثر، مـع اسـتمرار الدولـة السـلف 

في الوجود، يكون على الدولة الخلف، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها إلى: 

الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)

ورهنا بأحكام المادة ٨:  (ب)

ــة (أ) الذيـن تربطـهم صلـة قانونيـة مناسـبة بـإحدى الوحـدات المكونـة  الأشخاص المعنيين غير المشمولين بالفقرة الفرعي �١�

للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛ 

ـــين الفرعيتــين (أ) و (ب)  الأشـخاص المعنيـين الذيـن لا يحـق لهـم الحصـول علـى جنسـية أيـة دولـة معنيـة بموجـب الفقرت �٢�

��١ والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولـة ثالثـة، وكـان مسـقط رأسـهم في إقليـم أصبـح إقليمـا لتلـك الدولـة الخلـف، 

أو كان فيه آخـر مكـان لإقامتـهم الاعتياديـة قبـل تركـهم الدولـة السـلف، أو كـانت تربطـهم بتلـك الدولـة الخلـف أيـة 

صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٥ 

سحب جنسية الدولة السلف 

ـــا للمــادة  تسـحب الدولـة السـلف جنسـيتها مـن الأشـخاص المعنيـين الذيـن يكونـون مؤهلـين لاكتسـاب جنسـية الدولـة الخلـف وفق - ١

٢٤، على أنه لا يجوز لها أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف. 

إلا أنـه لا يجـوز للدولـة السـلف، مـا لم يتبـين خـلاف ذلـك مـن ممارسـة حـق الخيـار، أن تسـحب جنسـيتها مــن الأشــخاص المشــار  - ٢

إليهم في الفقرة ١ الذين: 

يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛  (أ)

لا تشملهم الفقرة الفرعيـة (أ) والذيـن تربطـهم صلـة قانونيـة مناسـبة بـإحدى الوحـدات المكونـة للدولـة السـلف والـتي  (ب)

بقيت جزءا من الدولة السلف؛ 

يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثـة، وكـان مسـقط رأسـهم في مكـان بقـي جـزءا مـن إقليـم الدولـة السـلف، أو كـان  (ج)

ذلك المكان هو آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة السلف أية صلة مناسبة أخرى. 
 

المادة ٢٦ 

قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار 

تمنح الدولة السلف والدولة الخلـف حـق الخيـار لجميـع الأشـخاص المعنيـين المشـمولين بأحكـام المـادة ٢٤ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٥ 

الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف أو جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف. 


